
    بداية المجتهد

    - ( المسألة الثانية ) وإما إن كان الصنفان مما لا يجوز فيهما النساء مثل الشركة

بالدنانير من عند أحدهما والدراهم من عند الآخر أو بالطعامين المختلفين فاختلف في ذلك

قول مالك فأجازه مرة ومنعه مرة وذلك لما يدخل الشركة بالدراهم من عند أحدهما والدنانير

من عند الآخر من الشركة والصرف معا وعدم التناجز ولما يدخل الطعامين المختلفين من

الشركة وعدم التناجز وبالمنع قال ابن القاسم ومن لم يعتبر هذه العلل أجازها
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